
7  الدستور العراقي

نحـنُ ابنـاءًُ وادي الـرافـدين مـوطن
الانـبـيـــاء ومـثـــوى الائـمـــة الاطهـــار
ـــة ورواد الحــضـــارة وصـنـــاع الـكـتـــاب
ومهـــد الـتـــرقـيـم، علـــى ارضـنـــا سـنَّ
ـــســــان، وفي ــــونٍ وضـعه الان اولُ قــــان
ــــا خـُــطَّ أعـــــرقُ عهــــدٍ عــــادلٍ وطــنــن
لــسـيـــاســـة الأوطـــان، وفـــوقَ تـــرابـنـــا
ـرَ صلــى الـصحــابــةُ والاوليــاء، ونـظّـَ
الفلاسفـةُ والعلمـاء، وأبـدعَ الأدبـاءُ
ـــا بحقِ الله والــشعـــراءْ.عـــرفـــانـــاً مـنّ
ــــا ـــــا، وتلــبــيــــةً لــنــــداء وطــنــن علــيــن

ومواطنينا، 
واسـتجابةً لـدعوةِ قيـاداتنا الـدينية
والـوطنية واصرارِ مراجعنا العظام
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ــــة بسم الله الرحمن الرحيمـالـــديـبـــاج
)ولقد كرمنا بني آدم(

الباب الاول
المبادئ الاساسية

المادة )1(:
جـمهـوريــة العـراق دولـة مـسـتقلـة ذات
سيــادة، نـظــام الحـكم فـيهــا جـمهــوري

نيابي )برلماني( ديمقراطي اتحادي.
المادة )2(:

اولاً- الاسلام ديـن الـــدولـــة الـــرسـمـي،
وهو مصدر اساس للتشريع:

أ- لايجـــوز سـن قـــانـــون يــتعــــارض مع
ثوابت احكام الاسلام.

ب- لايجــوز سـن قــانــون يـتعـــارض مع
مبادئ الديمقراطية.

ج- لايجـــوز سـن قـــانـــون يـتعـــارض مع
الحقـوق والحـريـات الاســاسيـة الـواردة

في هذا الدستور.
ثـانيـاً- يضمـن هذا الـدستـور الحفاظ
علــــى الهــــويــــة الاسلامـيــــة لغــــالـبـيــــة
الــشعـب العــراقـي، كـمــا يـضـمـن كـــامل
الحقــوق الــديـنـيــة لجـمـيع الافــراد في
حــريـــة العقـيــدة والمـمــارســة الــديـنـيــة
كـــالمـــســيحـيـــة والايـــزديـــة والــصـــابـئـــة

المندائية وغيرهم.
المادة )3(:

العـراق بلد متـعدد القومـيات والاديان
والمــــــذاهــب، وهــــــو جــــــزء مـــن العــــــالــم
الاسلامي، والـشـعب العـربـي فيه جـزء

من الامة العربية.
المادة )4(:

اولاً- اللغـة العــربيــة واللغــة الكـورديـة
هـمـــا الـلغـتـــان الـــرسـمـيـتـــان لـلعـــراق،
ويـــضــمــن حـق العـــــــراقــيــين بــتـعلــيــم
ابـنـــائهــم بلغـــة الام كـــالـتـــركـمـــانـيـــة او
الـسـريــانيـة في المـؤسـسـات الـتعـليـميـة
الحـكــــــومــيــــــة علــــــى وفق الـــضــــــوابـــط
الـتــــربــــويــــة، او بــــأيـــــة لغــــة اخــــرى في

المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثـــانـيـــاً: يحـــدد نـطـــاق المـصـطـلح لغـــة
رسـميـــة، وكيـفيــة تــطبـيق احكــام هــذه

المادة بقانون يشمل:
أ- اصدار الجريدة الرسمية باللغتين.
ب- الـتـكلـم والمخـــاطـبـــة والـتعـبـيـــر في
المجــالات الــرسـميــة كـمجلــس النــواب،
ومجلس الـوزراء، والمحاكم، والمـؤتمرات

الرسمية، بأي من اللغتين.
ج- الاعـتــــراف بــــالــــوثــــائق الــــرسـمـيــــة
والمـراسلات بـاللـغتين واصـدار الـوثـائق

الرسمية بهما.
د- فـتح مـــدارس بــــاللغـتـين علـــى وفق

الضوابط التربوية.
هـ- ايـة مجـالات اخـرى يحـتمهـا مبـدأ
المـــــســـــــاواة، مـــثـل الاوراق الـــنـقـــــــديـــــــة،

وجوازات السفر، والطوابع.
ثـالثـاً- تـسـتعمل المـؤسـسـات والاجهـزة
الاتحـــــــاديـــــــة في اقـلــيــم كـــــــوردســتـــــــان

اللغتين.
رابعــــاً: الـلغــــة الـتــــركـمــــانـيــــة والـلغــــة
السريانـية لغتان رسمـيتان في المناطق

التي يتواجدون فيها.
خامساً- لكل اقليم او محافظة اتخاذ
ايـــة لغـــة محلـيــة اخـــرى لغــةً رسـمـيــة
اضـافية اذا اقـرت غالـبية سكـانها ذلك

باستفتاء عام.
المادة )5(:

الــسـيــــادة للقـــانـــون، والــشعـب مـصـــدر
الــــسلــطــــات وشــــرعـيــتهــــا، يمـــــارسهــــا
بــــالاقـتــــراع الـــســــري المـبــــاشــــر وعـبــــر

مؤسساته الدستورية.
المادة )6(:

يـتـم تــــداول الــــسلــطـــــة سلـمـيــــاً عـبــــر
الـــوســـائل الـــديمقـــراطـيـــة المـنـصـــوص

عليها في هذا الدستور.
المادة )7(:

اولاً: يحـظـــر كل كـيـــان او نهج يـتـبـنــى
الـعنـصــريــة او الارهــاب او الـتكـفيــر او

وينظم ذلك بقانون.
المادة )32(:

تـــــــــرعـــــــــى الـــــــــدولـــــــــة المـعـــــــــاقـــين وذوي
الاحتياجـات الخاصة وتـكفل تأهيلهم
بـغية دمـجهم في المجتمع ويـنظم ذلك

بقانون.
المادة” 33 ”:

اولاًـ لـكل فــــرد حق العـيــش في ظـــروف
بيئية سليمة.

ثـــانيــاً ـ تـكفل الــدولـــة حمــايـــة البـيئــة
والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.

المادة” 34 ”:
اولاً ـ الـتـعلـيـم عـــــامل اســــاس لــتقــــدم
المجــتــمـع وحق تــكفـله الـــــدولـــــة، وهـــــو
الـزامي في المـرحلـة الابتـدائيـة، وتكفل

الدولة مكافحة الامية.
ثـــــانــيـــــاً ـ الــتـعلــيــم المجـــــانــي حق لــكل

العراقيين في مختلف مراحله.
ثـالثـاً ـ تـشجع الـدولـة الـبحث العـلمي
للاغــــــراض الــــــسلــمــيــــــة بمـــــــا يخــــــدم
الانـســـانيــة، وتــرعــى الـتفــوق والابــداع

والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
رابـعـــــــاً ـ الــتـعـلــيــم الخـــــــاص والاهـلــي

مكفول وينظم بقانون.
الفصل الثاني 

الحريات
المادة” 35 ”:

اولاً:
أ ـ حرية الانسان وكرامته مصونة.

ب ـ لايجــوز تــوقـيف احــد او الـتحقـيق
معه الا بموجب قرار قضائي.

ج ـ يحــــــرم جــمـــيع انــــــواع الـــتعــــــذيــب
الـنفــسـي والجــســـدي والمعـــاملـــة غـيـــر
الانسـانية، ولاعبرة بـأي اعتراف انتزع
بــــالاكــــراه او الــتهــــديــــد او الــتعــــذيـب،
وللمـتضــرر المطــالبـة بــالتعـويـض عن
الـضـرر المـادي والمـعنـوي الـذي اصــابه،

وفقاً للقانون.
ثانيـاً : تكفل الدولـة حمايـة الفرد من
الاكــراه الفكـري والـسيــاسي والـديـني،
ولايجوز الاحتجاز على هذا الاساس.
ثــــــالــثـــــــاً: يحـــــــرم العــمـل القـــــســــــري”
الــــــسـخــــــــرة”، والـعـــبــــــــوديــــــــة وتجــــــــارة
العـبـيــــد”الــــرقـيـق ”، ويحــــرم الاتجــــار
بــــــــالـــنــــــســــــــاء والاطـفــــــــال، والاتجــــــــار

بالجنس.
المادة” 36 ”:

تـكفل الــدولــة وبمـــا لايخل بــالـنـظــام
العام والاداب:

اولاًـ حـــريـــة الـتعـبـيـــر عـن الـــرأي بـكل
الوسائل.

ثـــانيــاً ـ حــريــة الـصحــافــة والــطبــاعــة
والاعلان والاعلام والنشر.

ثـالثـاً ـ ينظـم بقانـون حريـة الاجتـماع
والتظاهر السلمي.

المادة” 37 ”:
اولاً ـ حـــــريـــــة تـــــأســيــــس الجـــمعــيـــــات
والاحـــزاب الــسـيـــاسـيـــة، او الانـضـمـــام

اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.
ثـــــانــيــــــاً ـ لايجـــــوز اجــبـــــار احــــــد علـــــى
الانـضمـام الـى اي حـزب او جـمعيـة او
جهــــــة ســيــــــاســيــــــة، او اجــبـــــــاره علــــــى

الاستمرار في العضوية فيها.
المادة” 38 ”:

حرية الاتصالات والمـراسلات البريدية
والـبـــرقـيـــة والهـــاتفـيـــة والالكـتـــرونـيـــة
وغيـرها مكفولة، ولاتجـوز مراقبتها او
الـتنـصت عـليهــا، او الكـشـف عنهـا، الا
لــضــــرورةٍ قــــانــــونـيــــةٍ وأمـنـيــــة، وبقــــرارٍ

قضائي.
المادة” 39 ”:

العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم
الـــــشخـــصــيــــــة حــــســب ديــــــانـــــــاتهــم او
مـــــــــــــذاهـــــبـهـــــم او مـعـــــتـقـــــــــــــداتـهـــــم او

اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.

المادة )24(:
تكفل الـدولـة حـريـة الانتقـال للأيـدي
العــــاملـــة والـبـضــــائع ورؤوس الامـــوال
العــراقيــة بين الاقــالـيم والمحــافـظــات،

وينظم ذلك بقانون.
المادة )25(:

تــكـفـل الــــــــدولــــــــة اصـلاح الاقـــتــــصــــــــاد
العــراقـي علــى وفق اســس اقـتـصــاديــة
حـــديثــة وبمــا يــضمـن استـثمــار كــامل
مـــــوارده وتـنـــــويع مــصـــــادره وتــــشجــيع

القطاع الخاص وتنميته.
المادة )26(:

تكفل الـدولة تـشجيع الاستـثمارات في
القــطــــاعــــات المخـتـلفــــة ويـنــظـم ذلـك

بقانون.
المادة )27(:

اولاً- لـلامــــــــوال الـعــــــــامــــــــة حُــــــــرمــــــــة،
وحمايتها واجب على كل مواطن.

ثانياً- تنظم بقـانون الاحكام الخاصة
بـحـفـــــظ امـلاك الـــــــــدولـــــــــة وادارتـهـــــــــا
وشروط التـصرف فـيها والحـدود التي
لايجـــوز فـيهـــا الـتـنـــازل عـن شـيء مـن

هذه الاموال.
المادة )28(:

اولاً- لاتفــــرض الــضــــرائـب والــــرســــوم
ولاتـعدل ولاتجبـى، ولايعفى مـنها، إلا

بقانون.
ثـــــانــيـــــاً- يـعفــــــى اصحـــــاب الـــــدخـــــول
المــنخفـضــة مـن الـضــرائـب بمــا يـكفل
عــــدم المـــســــاس بــــالحــــد الادنــــى اللازم

للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
المادة )29(:

اولاً-
أ- الاســـرة اســـاس المجـتـمع، وتحـــافـظ
الـدولة عـلى كـيانـها وقـيمتـها الـدينـية

والاخلاقية والوطنية.
ب- تكـفل الـــدولـــة حـمـــايـــة الامـــومـــة
والــطفــــولــــة والـــشــيخــــوخــــة، وتــــرعــــى
الـنشء والـشبـاب وتـوفـر لهـم الظـروف

المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثــــانـيــــاً- للأولاد حـقٌ علــــى آبــــائهـم في
التــربيـة والـرعـايـة والـتعلـيم، وللآبـاء
حـق عـلــــــــــــى اولادهــــم في الاحــــتــــــــــــرام
والــرعــايــة، ولاسـيمــا في حــالات العــوز

والعجز والشيخوخة.
ثـالثـاً- يحظـر الاستغلال الاقتـصادي
للأطـفال بصـوره كافـة، وتتخذ الـدولة

الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.
رابعـاً- تمـنع اشكــال العنـف والتعـسف

في الاسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة )30(:

اولاً- تـكفل الـــدولـــة للفـــرد وللاســـرة-
وبخــــاصــــة الــطـفل والمــــرأة- الــضـمــــان
الاجـتـمــــاعـي والـــصحــي، والمقــــومــــات
الاســاسـيـــة للعـيــش في حـيــاةٍ كــريمــةٍ،
تـــؤمن لـهم الــدخـل المنـــاسب، والـسـكن

الملائم.
ثــــــانــيــــــاً- تـكـفل الــــــدولــــــة الـــضــمــــــان
الاجــتــمــــــاعــي لـلعــــــراقــيــين في حــــــال
الــشـيخــوخــة او المـــرض او العجــز عـن
العمل او التـشرد او اليـتم او البطـالة،
كـمــــا تــــؤمــن لهـم خــــدمــــات الـتــــأمـين
الاجتـماعي، وتعـمل على وقـايتهم من
الجهل والخــوف والفــاقــة، وتــوفــر لـهم
الــسكـن والمنــاهج الخــاصـــة لتــأهـيلـهم

والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة )31(:

اولاً- لـكل عـــراقـي الحق في الـــرعـــايـــة
الـصحـيـــة، وتعـنــى الــدولــة بــالـصحــة
العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج
بــإنـشــاء مخـتلف انــواع المــستـشـفيــات

والمؤسسات الصحية.
ثـــــانـيـــــاً- للافـــــراد والهـيـئـــــات إنـــشـــــاء
مــسـتــشفـيــات او مــسـتـــوصفــات او دور
علاج خـــاصـــة بـــاشـــراف مـن الـــدولـــة،

ولايحـاكـم المتـهم بــالتـهمــة ذاتهـا مـرة
اخـرى بعـد الافــراج عنه إلا اذا ظهـرت

ادلة جديدة.
ســادســـاً- لكل فــرد الحق في أن يعــامل
مـعـــــــــامـلـــــــــة عـــــــــادلـــــــــة في الاجـــــــــراءات

القضائية والادارية.
سـابعـاً- جلـسات المحـاكم علنـية إلا اذا

قررت المحكمة جعلها سرية.
ثامناً- العقوبة شخصية.

تـاسعـاً- ليـس للقـوانين اثــر رجعي مـا
لـم يُنـص علــى خلاف ذلك، ولايــشمل
هــــذا الاسـتـثـنــــاء قــــوانـين الــضــــرائـب

والرسوم.
عــاشــراً- لايــســـري القــانــون الجــزائـي
بــــــــأثــــــــر رجـعـــي إلا إذا كــــــــان اصـلـحــــــــاً

للمتهم.
حادي عـشر- تنتـدب المحكمة محـامياً
للـدفـاع عـن المتهـم او جنحـة لمـن ليـس
لـه محـــــامٍ يــــــدافع عــنـه وعلـــــى نـفقـــــة

الدولة.
ثاني عشر-

أ-يحظر الحجز.
ب- لايجــــوز الحـبـــس او الـتــــوقــيف في
غـيــر الامــاكـن المخـصـصــة لــذلـك وفق
قــوانين الـسجـون المـشمـولـة بـالـرعـايـة
الـصحـيــة والاجـتـمــاعـيــة والخـــاضعــة

لسلطات الدولة.
ثــالـث عـشــر- تعــرض اوراق الـتحقـيق
الابـتــــدائــي علـــــى القــــاضـي المخـتــص
خلال مــدة لاتـتجــاوز اربعــا وعـشـــرين
ســاعــة مـن حـين القـبـض علــى المـتهـم
ولايجــــوز تمــــديــــدهــــا الا مــــرة واحــــدة

وللمدة ذاتها.
المادة )20(:

للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة
في الشـؤون العامـة، والتمتع بـالحقوق
الــسيـــاسيــة بمــا فـيهــا حـق التـصـــويت

والانتخاب والترشيح.
المادة )21(:

اولاً- يحــظــــر تــــسلـيــم العــــراقـي الــــى
الجهات والسلطات الاجنبية.

ثــانيــاً- ينـظـم حق اللجـوء الــسيــاسي
الـى العـراق بقـانـون، ولايجـوز تـسلـيم
اللاجئ السياسي الى جهةٍ اجنبية، او
إعادته قسراً الى البلد الذي فرّ منه.

ثـالثـاً- لايمـنح حق اللجـوء الـسيـاسي
الــى المتـهم بــارتكــاب جــرائـم دوليــة، او
ارهـــــــــابـــيـــــــــة او كـل مـــن الحـق ضـــــــــرراً

بالعراق.
ثـــــــانــيـــــــاً:- الحـقـــــــوق الاقــتــــصـــــــاديـــــــة

والاجتماعية والثقافية
المـــــــــــادة )22(: اولاً- الـعــــمـل حـق لــكـل
العــــراقـيـين بمــــا يــضـمــن لهـم حـيــــاة

كريمة.
ثـــانيـــاً- ينـظـم القــانـــون، العلاقـــة بين
العـمـــال واصحـــاب العـمل علــى اســس
اقتصـادية، مع مـراعاة قـواعد العـدالة

الاجتماعية.
ثـــــالــثـــــاً: تـكـفل الـــــدولـــــة حق تـكـــــويــن
الـــنقــــــابــــــات والاتحــــــادات المهــنــيــــــة، او
الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون.

المادة )23(:
اولاً- الملـكيـة الخـاصــة مصـونــة ويحق
للـمــــالـك الانــتفــــاع بهــــا واســتغـلالهــــا

والتصرف بها في حدود القانون.
ثانياً- لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض
المنفعـة العـامـة مقـابل تعـويض عـادل،

وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً-

أ- لـلعـــــراقــي الحق في الـتــملـك في اي
مـكــــان مــن العـــــراق، ولايجـــــوز لغـيــــره
تملـك غـيــــر المــنقــــول الا مــــا اسـتـثـنـي

بقانون.
ب- يحظـر الـتملك لأغـراض التـغييـر

السكاني.

الدينية والوطنية والتقويم الرسمي.
المادة )13(:

اولاً- يُعــــدُ هــــذا الــــدسـتـــــور القــــانــــون
الاسـمـــى والاعلـــى في العــــراق، ويكـــون
ملــــــزمـــــــاً في انحـــــــائه كــــــافــــــة وبــــــدون

استثناء.
ثانياً- لايجوز سن قانون يتعارض مع
هــذا الــدسـتـــور، ويُعــد بـــاطلاً كل نـص
يـــرد في دســـاتـيـــر الاقـــالـيـم او اي نـص

قانوني اخر يتعارض معه.
الباب الثاني

الحقوق والحريات
الفصل الاول

الحقوق
اولاً:- الحقوق المدنية والسياسية

المادة )14(:
العراقيون متـساوون أمام القانون دون
تمـيـيــــز بـــسـبـب الجـنــــس او العــــرق او
القــوميــة او الاصل او اللـون او الــدين
او المـــــــذهــب او المـعــتـقـــــــد او الـــــــرأي او

الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.
المادة )15(:

لــكـل فــــــــرد الحـق في الحـــيــــــــاة والأمـــن
والحـريـة، ولايجـوز الحـرمـان من هـذه
الحقوق او تقييـدها إلا وفقاً للقانون،
وبــنــــــاءً علـــــى قـــــرار صـــــادر عـــن جهـــــة

قضائية مختصة.
المادة )16(:

تكـــافـــؤ الفـــرص حق مـكفـــول لجـمـيع
العـــــراقــيــين، وتـكـفل الـــــدولــــــة اتخـــــاذ

الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة )17(:

اولاً: لـكل فـــرد الحق في الخـصــوصـيــة
الـشخـصيـة بمـا لايـتنـافــى مع حقـوق

الاخرين والآداب العامة.
ثانياً: حرمـة المساكن مصونة ولايجوز
دخـولهـا او تفـتيـشهــا او التعـرض لهـا

الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون.
المادة )18(:

اولاً- العـــــراقــي هــــــو كل مــن ولـــــد لأب
عراقي او لأمٍ عراقية.

ثـــانيـــاً- الجنــسيــة العـــراقيــة حـقٌ لكل
عراقي، وهي أساس مواطنته.

ثالثا-
أ- يحظـر إسقـاط الجنـسيـة العـراقيـة
عـن العــراقـي بــالــولادة لأي سـبـبٍ مـن
الاســبــــــاب، ويـحق لمـــن اسقـــطــت عـــنه
طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
ب- تــسحـب الجـنــسـيـــة العــراقـيــة مـن
المـتجنـس بهـا في الحـالات الـتي يـنص

عليها القانون.
رابعـاً- يجوز تعـدد الجنسـية للـعراقي،
وعلـــى مـن يـتـــولـــى مـنـصـبـــاً سـيـــاديـــاً
وامنـياً رفـيعاً الـتخلي عن ايـة جنسـية

اخرى، وينظم ذلك بقانون.
خـامـسـاً- لاتمـنح الجنـسيـة العــراقيـة
لأغــراض سيـاســة التــوطين الـسكــاني
المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

ســــادســــاً- تـنــظـم احـكــــام الجـنـــسـيــــة
بقـانـون، ويـنظـر في الـدعـاوى النـاشئـة

عنها من قبل المحاكم المختصة.
المادة )19(:

اولاً: القضـاء مـستـقل لاسلطـان عليه
لغير القانون.

ثـانياً- لا جـريمة ولا عقـوبة إلا بنص.
ولا عقـوبـة إلا علـى الفعل الـذي يعـده
القـــانـــون وقـت اقـتــــرافه جـــريمـــة، ولا
يجوز تـطبيق عقوبة اشـد من العقوبة

النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالـثاً- التقـاضي حق مصـون ومكفول

للجميع.
رابعاً- حق الـدفاع مقـدس ومكفول في

جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
خـــامــســـاً- المـتهـم بـــريء حـتـــى تـثـبـت
إدانـته في محــاكـمــة قــانــونـيــة عــادلــة،

التطهير الـطائفي او يحرض او يمهد
او يمجـد او يروج او يـبرر له، وبخـاصة
حــــزب الــبعـث الــصــــدامــي في العــــراق
وتحـت اي مـــسـمــــى كــــان، ولايجــــوز ان
يكون ذلك ضـمن التعدديـة السيـاسية

في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثـانيـاً- تلـتزم الـدولة مـحاربـة الارهاب
بجمـيع اشكــاله، وتعـمل علــى حمـايـة
اراضيهـا من ان تكـون مقـراً أو ممـراً أو

ساحة لنشاطه.
المادة )8(:

يــرعـــى العــراق مـبــادئ حــسـن الجــوار،
ويلــتـــــزم عـــــدم الــتــــــدخل في الــــشـــــؤون
الـــداخلـيـــة للـــدول الاخـــرى، ويـــسعـــى
لحـل النــزاعــات بــالــوســائل الـسلـميــة،
ويـقيـم علاقــاته علــى اســاس المـصــالح
المــشتــركــة والـتعــامل بــالمـثل، ويـحتــرم

التزاماته الدولية.
المادة )9(:

اولاً-
أ- تـتكــون القــوات المــسلحــة العـــراقيــة
والاجهـزة الامنية من مكـونات الشعب
العـراقي تـراعي تـوازنهـا وتمـاثلهـا دون
تمــيــيـــــز او اقــصـــــاء وتخــضـع لقــيـــــادة
الــسلـطــة المـــدنيــة وتــدافع عـن العــراق
ولاتكــون اداة في قمع الــشعب العــراقي
ولاتـتــــدخل في الـــشــــؤون الـــسـيــــاسـيــــة

ولادور لها في تداول السلطة.
ب- يحظـر تكوين ميليشيـات عسكرية

خارج اطار القوات المسلحة.
ج- لايجـوز للقـوات العـراقيـة المـسلحـة
وافــــرادهــــا، وبــضـمــنهــم العـــسـكــــريــــون
العـاملـون في وزارة الـدفـاع او ايـة دوائـر
او مـنـظـمــات تــابعــة لهــا،الـتــرشـيح في
انـتخــابــات لإشغــال مــراكـــز سيـــاسيــة،
ولايـجــــــــــوز لـهــــم الـقــــيــــــــــام بـحــــمـلات
انتخـابيــة لصـالح مـرشحـين فيهـا ولا
المــشـــاركـــة في غـيــــر ذلك مـن الاعـمـــال
الـتـي تمـنـعهـــا انــظـمـــة وزارة الـــدفـــاع،
ويـــشــمل عــــدم الجــــواز هــــذا انـــشــطــــة
اولــئك الافـــراد المـــذكـــوريـن انفـــاً الـتـي
يقـومـون بهـا بـصفـتهم الـشخـصيـة او
الـوظـيفيـة دون ان يـشمل ذلـك حقهم

بالتصويت في الانتخابات.
د- يقــــوم جهــــاز المخــــابــــرات الــــوطـنـي
العــــراقــي بجــمع المـعلــــومــــات وتقـيـيـم
الـتهــديــدات المــوجهــة لـلأمن الــوطـني
وبتقـديم المشـورة للحكـومة الـعراقـية.
ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع
لـرقـابـة الـسلـطــة التـشـريـعيــة ويعـمل
علـــى وفق القـــانـــون وبمـــوجـب مـبـــادئ

حقوق الانسان المعترف بها.
هـ- تحتـرم الحكـومـة العـراقيـة وتنفـذ
الـتــزامـــات العــراق الــدولـيــة الخــاصــة
بمــنـع انــتـــــشـــــــار وتــــطـــــــويـــــــر وانــتـــــــاج
واســـتـخـــــــــدام الاسـلـحـــــــــة الـــنـــــــــوويـــــــــة
والكيـميـائيـة والـبيـولـوجيــة ويمنع مـا
يتصل بتطويرهـا وتصنيعها وانتاجها
واســـتخـــــــدامهــــــا مـــن معــــــدات ومــــــواد

وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
ثانياً- تنظم خدمة العلم بقانون.

المادة )10(:
العتبـات المقدسة والمقامات الدينية في
العـــراق كـيـــانـــات ديـنـيـــة وحــضـــاريـــة،
وتلتزم الدولة تأكيد وصيانة حرمتها،
وضـمـــان ممـــارســـة الــشعـــائـــر بحـــريـــة

فيها.
المادة )11(:

بغداد عاصمة جمهورية العراق.
المادة)12(:

اولاً- يــنـــظـــم بقــــــانـــــــون علـــم العــــــراق
وشعاره ونـشيده الوطني بما يرمز الى

مكونات الشعب العراقي.
ثـــــانــيـــــاً- تــنـــظـــم بقـــــانـــــون الاوســمـــــة
والعـــطلات الـــــرســمــيـــــة والمــنـــــاســبـــــات

 الدستور العراقي

مـــســــودة الــــدسـتـــــور العــــراقـي الــــدائـم
العدد )473( الخميس)25( اب 2005

NO (473)Thu. (25) August

سـياسـة العـدوان، والاهتـمام بـالمرأةِ
ــــشـــيخ وهــمــــــومه، وحقــــــوقهـــــا، وال
والــطفل وشــؤونه، واشــاعــة ثقــافــة
الـتنــوع، ونـــزع فتـيل الارهــاب.نـحنُ
شـعبُ العراق الذي آلـى على نفسه
ـــاته وأطـيـــافـه ان يقـــرر بـكلِ مـكـــون
بحـريتـه واختيـاره الاتحـاد بنفـسه،
وأن يتـعظ لغـده بـأمـسه، وأن يـسُنَّ
مـن منـظـومــة القـيم والمـُثُل العـليـا
لـرسـالات الـسمـاء ومن مـستجـدات
ـــــســـــــانِ هـــــــذا عـلـــمِ وحـــضـــــــارةِ الان
الدسـتور الـدائم/ إنّ الالتـزام بهذا
الـــدسـتـــور يحفــظُ للعـــراق اتحـــاده
الحـــــــر شـعـــبـــــــا وأرضـــــــاً وســـيـــــــادةً.
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ـــــدمـــــاً والارهـــــابُ مــن أن نمـــضــي قُ
لـبنــاء دولــة القــانـــون، ولم تــوقـفنــا
الطائفـية والعنصريـة من ان نسير
معـــاً لـتعـــزيـــز الـــوحـــدة الـــوطـنـيـــة،
وانــتهـــاج سـُـبُلِ الـتـــداول الـــسلـمـي
للــسلـطــة، وتـبـنـي اسلــوب الـتـــوزيع
الـعــــــادل لـلــثــــــروة، ومــنـح تـكــــــافــــــؤ
الـفــــــــرص لـلـجـــمـــيـع.نـحـــنُ شـعـــبُ
العـــراقِ الـنـــاهـض تـــوّاً مـن كـبـــوته،
والمتـطلع بـثقــة الــى مـسـتقـبلـه من
خلال نـــظـــــامٍ جـــمهـــــوري اتحـــــادي
ـــدَ العـــزم ديمقـــراطــي تعـــددي، عَقَ
برجـاله ونسـائه، وشيـوخه وشبـابه،
على احـترام قـواعد القـانون، ونـبذ
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وغـيـــرهـــا، ومــسـتـنــطقـين عـــذابـــات
القـمع القـومـي في مجــازرِ حلـبجـةَ
وبـارزانَ والانفال والكورد الفيليين،
ومـسـتلهـمـين مــآسـي الـتــركـمــان في
بــشـيـــر، ومعـــانـــاة اهـــالـي المـنــطقـــة
الغـــربيــة الــذيـن سعــى الارهـــابيــون
وحـلـفـــــــاؤهـــم لاخـــــــذهـــم رهـــيـــنـــــــةً
ومــــنـعـهــــم مــــن المـــــــــشــــــــــــاركــــــــــــة في
الانتخـابات واقـامة مجتـمع السلم
والمـؤاخـاة والتعـاون لنـصنع عـراقنـا
الجـديـدَ، عـراقَ المــستقـبلِ، من دون
نعـرةٍ طــائفيـة، ولانـزعـة عـنصـريـة،
ولاعُقـــدةٍ مـنــــاطقـيـــة، ولاتمـيـيـــز،
ــــا الــتــكفــيــــرُ ولااقـــصــــاء.لــم يــثــنــن
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وزعـمـــائـنـــا ومــصـلحـيـنـــا، ووســطَ
مـؤازرةٍ عـالميـة من محـبينـا، زحفنـا
ـــاريخـنـــا لــصـنـــاديق لاول مـــرةٍ في ت
الاقـتـــراع بـــالملايـين، رجـــالاً ونــســـاءً
وشيـباً وشـبانـاً في 30 كانـون الثـاني
سـنــة 2005م، مــسـتــذكــريـن مـــواجع
القمـع الطــائفي مـن قبل الـطغمـة
ـــيـــــــــة، ـــب المـــــــســـتـــبـــــــــدة ضـــــــــد الاغـل
ومستلـهمين فجائعَ شـهداءِ العراق
شيعةً وسنةً، عرباً وكورداً وتركماناً،
ومعهـم بقية اخـوانهم من المكـونات
جــمــيـعهــــا، ومـــســتــــوحــين ظُلامــــةَ
ــــــاحــــــة المــــــدن المـقــــــدســــــة في اســتــب
الانـتفـــاضـــة الــشعـبـــانـيـــة والاهـــوار
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